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  الملخص

یقصد بالإشھاد على الطلاق لغرض التوثیق ایقاعھ بحضرة شاھدي عدل یشھدان     
لطلاق وانحلال الرابطة الزوجیة في حضرتھما، اما ضمانا على سماع انشاء صیغة ا

لاستیفاء اشھار الطلاق، او ضمانا لاستیفاء اركان الطلاق الشرعیة، وقد ورد النص 
بالإشھاد على الطلاق في القران الكریم، وانقسم الفقھ بصدد تفسیره الى قسمین، قسم 

فھ، وقسم اخر لا یرى یرى انھ واجب ومن اركان الطلاق الشرعیة ولا یصح بخلا
بوجوبھ في الطلاق، وانما فسر وجوب الاشھاد للرجعة، فھو لا یتعدى ان یكون دلیلا 
للإثبات في الطلاق، وتشترط في شھود الطلاق شروط شرعیة یستلزم توفرھا في 
الشاھدین وھي الذكورة والعدالة، والاجتماع في مجلس الطلاق، وسنناقش في ھذا البحث 

  اشتراط الاشھاد في الطلاق ومعنى الشھود وشروطھم      الخلاف في شأن
Summary 
 What is meant by the witnessing of the divorce for the purpose of 
documentation is to impose it in the presence of witnesses of justice who 
testify to hearing the establishment of the divorce formula and the 
dissolution of the marital bond in their presence, either as a guarantee of 
the fulfillment of the declarations of the divorce or a guarantee of 
fulfilling the legal pillars of divorce and the text of the testimony of 
divorce was mentioned in the Holy Qur’an, and the jurisprudence 
regarding its interpretation was divided into  There are two parts, one 
section believes that it is a duty and one of the pillars of legal divorce and 
is not valid in contrast to it, and another section does not consider it 
obligatory in the divorce, but rather explains the necessity of testimony 
for the return, it does not go beyond being evidence of proof in the 
divorce, and the witnesses of divorce are required to have legal 
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conditions that must be met by the two witnesses, which are male and 
justice, and the meeting in the divorce council. 

  المقدمة
شرع االله الزواج وجعلھ میثاقا غلیظا لأجل انشاء رابطة مقدسة یفترض فیھا     

الدیمومة، وجعل امر انحلال ھذه الرابطة من ابغض الحلال، فجعل الاصل في انھاء 
ھذه الرابطة( الحظر )، لكن الشارع اباحھ استثناءٍ وللضرورة في حال استحالة استمرار 

التوافق والانسجام، فحرص الشارع على ان یكون الافتراق الحیاة الزوجیة، لعدم 
بالطلاق محكوما بضوابط واجراءات شرعیة حتى یكون مستوفیاً للطریقة الشرعیة في 
ایقاعھ، ومن ھذه الضوابط ( توثیق الطلاق بالإشھاد)، ولأجل بیان اھمیة ھذا الموضوع 

  -ارتأینا تقسیم ھذه المقدمة الى الفقرات الاتیة :
  التعریف بالموضوع   - :اولاً
نتناول في بحثنا ھذا موضوع ( توثیق الطلاق بالإشھاد في الفقھ والقانون )، أي تأكید    

وقوع الطلاق بھ بوصفھ وسیلة لإثبات الطلاق، وشرطا لصحتھ، من خلال استعراض 
اراء الفقھ الاسلامي عند جمھور المسلمین والامامیة وتشریعات القوانین في العراق 

  وبعض الدول العربیة  في خصوصیة مسألة توثیق الطلاق بالإشھاد.
  أھمیة الموضوع   -ثانیاً :

إن لموضوع (توثیق الطلاق بالإشھاد) أھمیة عظیمة في الشرع والقانون، لما یترتب    
علیھ من اثار تتعلق بالحل والحرمة بسبب الاختلاف بین المدارس الاسلامیة في حكم 

ق بین الوجوب والجواز، وكذلك لما لھ من اثر في اعلان الطلاق الاشھاد على الطلا
  وعدم انكاره، وحفظ ما یترتب علیھ من اثار.

  مشكلة البحث   -ثالثاً:
تدور مشكلة البحث حول الاختلاف الفقھي بخصوص الإشھاد على الطلاق بین    

الشرع في المدارس الاسلامیة لمعرفة اصحاب الاتجاه الصحیح الذي ینسجم مع توجھ 
ھل ان ( الاشھاد) ركنُ في الطلاق، ام مجرد وسیلة للإثبات، فیجوز وقوعھ بدونھا، 
لتعلق ذلك في الحكم بصحة الطلاق من عدمھ، ولأن عدم الاخذ بھ قانونا  اثر بشكل 
ملحوظ في زیادة ظاھرة الطلاق من خلال الاعتراف بالطلاق الخارجي والاعتداد بھ 

انكاره في حالة عدم الاشھاد الامر الذي یجعل من السھل  وصعوبة اثبات الطلاق او
  الطعن بالعلاقة الزوجیة والتنكیل بالزوجة ضرارا .

  منھجیة البحث  -رابعاً :
سنعتمد في ھذه الدراسة على المنھج التحلیلي المقارن في عرض مادة البحث، من    

اھب الاسلامیة الاربعة خلال تناول مفھوم ( توثیق الطلاق بالإشھاد) بین مدارس المذ
المعروفة ومذھب الامامیة وایضا الظاھریة بخصوص رأیھم فیھ، مقارنة بالقانون 
العراقي وبعض تشریعات قوانین الاحوال الشخصیة، كالتشریع المصري والتونسي 

  والمغربي.
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  خطة البحث  -خامساً :
م توثیق الطلاق نتناول ھذا الموضوع في ثلاثة مباحث، الاول نتناول فیھ ( مفھو   

بالإشھاد ومشروعیتھ) في مطلبین الاول لمفھوم توثیق الطلاق والثاني لمشروعیتھ، اما 
المبحث الثاني، سنتناول فیھ (الطبیعة الشرعیة والقانونیة لتوثیق الطلاق بالإشھاد) كذلك 

یلا في مطلبین، الاول في اعتبار الاشھاد ركنا في الطلاق ، والثاني لاعتبار الاشھاد دل
للإثبات، اما المبحث الثالث تناول فیھ شروط الاشھاد على الطلاق ایضا في مطلبین 

 الاول للشروط المتفق علیھا والثاني للشروط المختلف فیھا. 
  مفھوم توثیق الطلاق بالإشھاد ومشروعیتھ: المبحث الاول

، والتي الاشھاد من البیانات الواردة على لسان الشارع والتي أوجب الاخذ بھا    
بواسطتھا یمكن اقامة الدلیل على صحة التصرف او على ثبوت الحق، وورد ذكر 
وجوب الاخذ بھا في احكام مختلفة وفي توثیق الطلاق خاصة، والشھادة في الطلاق  
یمكن ان تعد اداة لتوثیق الطلاق وركناً من اركانھ، و یمكن ان تستخدم كوسیلة اعلانیة 

ى ذلك سنتناول  مفھوم توثیق الطلاق بالإشھاد ومشروعیتھ في لأثبات الطلاق، وبناءً عل
مطلبین، الاول سنتناول فیھ التوثیق الاشھادي على  الطلاق، اما الثاني فسنتناول فیھ 

  -مشروعیة الاشھاد على الطلاق شرعا وقانونا، على النحو الاتي:
  التوثیق الاشھادي على الطلاق : المطلب الاول

وثیق الطلاق بالإشھاد، یتحتم علینا ان نعرف الشھادة لغة واصطلاحا، لبیان معنى ت      
  ومن ثم نوضح معنى توثیق الطلاق بالإشھاد على النحو الاتي:

  تعریف الشھادة لغة -اولا :
  ) والشھادة لغة تأتي بعدة معاني :الاشھاد مشتق من الشھادة، ومصدره الفعل ( شَھِدَ    

ة او القسم  " كأداء الشھادة والتأكد امام المحكمة  ، او وھي اما الاخبار او المعاین 
، وتأتي بمعنى )١(الاخبار بما رأى، أو الإقرار بما علم من یقین بلا زیادة ولا نقصان "

  .)٢(المعاینة كما في ( شَھِدَ الھلال )، او تأتي بمعنى القسم كـ ( أشھد بكذا)،أي احلف بكذا
  تعریف الشھادة اصطلاحا -ثانیا :

اما اصطلاحا  فقد عرفت الشھادة في لغة اصطلاح المتشرعة من اھل الفقھ     
  -بالتعریفات الاتیة :

 .)٣(عند الحنفیة ھي " اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشھادة "  - ١
 .)٤(عند الشافعیة ھي " اخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ اشھد " - ٢
 . )٥(ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه " عند المالكیة ھي " اخبار عدل حاكما بما علم ، - ٣
 . )٦(عند الحنابلة ھي " الاخبار بما علمھ بلفظ خاص " - ٤
 .)٧(عند الامامیة ھي " إخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر الحاكم " - ٥

  ف التوثیق الاشھادي في الطلاق تعری -ثالثا:
حتى انھم ذھبوا الى اعتبار تعد الشھادة عند كثیر من الفقھاء من اھم انواع التوثیق،    

الوثیقة الكتابیة الخالیة من الشھادة لا تعد  كافیة لإثبات، وقد اعتنى الفقھ الاسلامي كثیرا 
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، وكذلك في القانون للإشھاد دور مھم )٨(بالتوثیق بالإشھاد وخصص لھ مباحث مستقلة
الطلاق لما لھ من في اثبات الحقوق وانعقاد التصرفات، فكان للتوثیق بالإشھاد اھمیة في 

اثر شرعي واجتماعي وقانوني، یتمثل الاثر الشرعي في ارتباطھ بشروط الطلاق 
واركانھ، والاثر الاجتماعي یتمثل في اعلان الطلاق، اما اثره القانوني فیتمثل في اعتماد 

  .)٩(الاشھاد لإثبات الطلاق عند الانكار من قبل الطرفین
ریفا جامعا مانعا للتوثیق الاشھادي على الطلاق، إذ وبناءٍ على ذلك یمكن ان نضع تع   

یقصد بھ ((تأكید وقوع الطلاق شرعا وقانونا بحضور شھود مجلسھ اما لغرض إثبات 
  الطلاق او لأجل انعقاده).

  مشروعیة الاشھاد في الشرع والقانون: المطلب الثاني
، فقد )١٠(والسنة لقد ثبتت مشروعیة الشھادة شرعا في مواضع عدیدة من  الكتاب     

، اقیموا الشھادة، واستشھدوا)، القران الكریم بعدة الفاظ مثل (اشھدوا وردت الشھادة في
وكذلك حثت السنة النبویة على ضرورة الاخذ بالشھادة، وایضا قد ثبتت مشروعیة الاخذ 
بالشھادة قانونا في نصوص التشریعات الوضعیة وعلیھ سنبین مشروعیة الاشھاد في 

   -والسنة والقانون وعلى التعاقب:القران 
  القرآن الكریم  -اولا :

ورد لفظ الشھادة في القرآن الكریم بكل مشتقاتھا، فمثلا وردت في صیغة "     
استشھدوا " في قولھ تعالى ((واستشھدوا شھیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل 

یغة اشھدوا في قولھ ، وكذلك وردت في ص)١١(وامرأتان ممن ترضون من الشھداء))
تعالى " فأمسكوھن بمعروف او فارقوھن بمعروف وأشھدوا ذوي عدل منكم واقیموا 

، وكذلك وردت في سورة یوسف في قولھ تعالى ((وشھد شاھد من )١٢(الشھادة الله" 
  .)١٤(وكذلك في قولھ تعالى (( ولا تكتموا الشھادة ومن یكتمھا فانھ آثم قلبھ)) )١٣(اھلھا))
  نة النبویة الس -ثانیا:
اما في السنة النبویة فھناك عدة احادیث  نبویة شریفة حثت على وجوب الادلاء     

بالشھادة ، منھا قولھُ صلى االله علیھ والھ وسلم " من كتم شھادة او شھد بھا لیھدر بھا دم 
امرئ مسلم أتى یوم القیامة ولوجھھ ظلمة مد البصر وفي وجھھ كدوح تعرفھ الخلائق 

سبھ ومن شھد شھادة حق لیحیي بھا امرئ مسلم اتى یوم القیامة ولوجھھ نور باسمھ ون
، وكذلك روي عن رسول االله  ( صلى االله )١٥(مد البصر تعرفھ الخلائق باسمھ ونسبھ "

علیھ والھ ) قال : " الا اخبركم بخیر الشھداء؟ الذي یأتي بشھادتھ او یخبر بشھادتھ قبل 
  .)١٦(ان یسألھا"

  نالقانو -ثالثا:
اما الشھادة في  القانون فتعتبر من ادلة الاثبات في الوقائع المادیة والتصرفات    

القانونیة، فقد تناول المشرع العراقي احكام الشھادة في قانون الاثبات واعتبرھا طریقا 
، فللشھادة دور كبیر ٩٨الى المادة  ٧٦من طرق الاثبات وخصص لھا فصلا من المادة 

في المنازعات فھو من الادلة القانونیة والشرعیة التي تستعین بھا  في القضاء في الفصل
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، وكذلك الحال في القوانین المقارنة كالقانون المصري  )١٧(المحكمة في اصدار الحكم
، وكذلك ١٩٦٨لسنة  ٢٥الذي اعتبر الشھادة من ادلة الاثبات في قانون الاثبات رقم 

 ٧١بمقتضى الفصول من  )١٨(سطرة المدنیةایضا بالنسبة للمشرع المغربي في قانون الم
 ٤٢٧،والمشرع التونسي ایضا اعتبر البینة بالإشھاد من ادلة الاثبات في الفصل  ٨٤الى 

   )١٩(من مجلة الالتزامات التونسیة
  الطبیعة الشرعیة والقانونیة لتوثیق الطلاق بالأشھاد: المبحث الثاني

فھي محل خلاف بین المذاھب الاسلامیة وفیما یخص طبیعة توثیق الطلاق بالإشھاد      
في اعتباره دلیلا من ادلة الاثبات ام كونھ  ركنا من اركان الطلاق ، فالبعض یرى ان 
الاشھاد لیس بواجب في الطلاق لان الطلاق عندھم من حقوق الرجل التي لا یحتاج معھ 

من اركان الى دلیل لمباشرة حقھ، والبعض الاخر یرى ان الاشھاد في الطلاق ركنُ 
، واصل )٢٠(الطلاق الذي یتوثق بھ الطلاق ویتأكد ولا یجیزون وقوع الطلاق بخلافھ

الخلاف في ھذه المسألة یرجع الى اختلافھم في  فھم الامر بالإشھاد في الطلاق ھل ھو 
للوجوب ام للندب وھل ھو راجع للطلاق ام للرجعة ام الى كلیھما عند المذاھب 

(( فإذا بلغن اجلھن فامسكوھن بمعروف او فارقوھن بمعروف  الاسلامیة في قولھ تعالى
، وبناءٍ على ذلك سنتناول طبیعة الاشھاد على الطلاق )٢١(واشھدوا ذوى عدل منكم ))

  بوصفھ ركنا من اركان الطلاق وبوصفھ وسیلة للإثبات  في مطلبین وعلى التعاقب:_
  الأشھاد بوصفھ ركنا من اركان  الطلاق: المطلب الاول

ذھب الاتجاه الاول  الى ان الاشھاد في الطلاق  من شروط صحة ایقاع الطلاق وھم     
_ الشیعة الامامیة _، ووافقھم في ذلك مذھب الظاھریة، إذ ذكر ابن حزم في المحلى " 
فرق االله عز وجل بین المراجعة والطلاق و الإشھاد، فلا یجوز إفراد بعض ذلك عن 

ي عدل، او راجع  ولم یشھد ذوي عدل، متعدیا بعض، وكان من طلق ولم یشھد ذو
، وبفقد ھذا الشرط یبطل الطلاق ، فلا طلاق عندھم الا بحضور شاھدي )٢٢(لحدود االله "

  عدل ،یحضران مجلس الطلاق مجتمعین ویشھدان بسماع انشاء صیغة  الطلاق .
ان وادلتھم على وجوب الاشھاد _واعتباره من شروط صحة الطلاق _ ھي من القر    

  -الكریم وقول المعصوم  والاجماع :
  القران الكریم   -اولا:

استدلوا  بقولھ تعالى_ وقد تقدم ذكره_ " فإذا بلغن اجلھن فامسكوھن بمعروف او    
فارقوھن بمعروف واشھدوا ذوى عدل منكم " ، یرى فقھاء الامامیة ان الامرَ بوجوب 

عندھم في الطلاق استنادا الى  الاشھاد جاء صریحا في ھذه الآیة، فالأشھاد واجب
وبالأخص ان الآیة جاءت في  )٢٣(صریح نص القران الكریم لأن ظاھر النص یقتضیھ

سیاق بیان احكام الطلاق، فإذا لم یحقق المطلق ھذا الوجوب فسد ما أنبنى علیھ شرعا 
، وعلل بعض اعلام التفسیر عند الامامیة شرط وجوب الاشھاد )٢٤(وھو وجود الطلاق 

  .) ٢٥(لا یجحد احد الطلاقحتى 
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  قول المعصوم -ثانیا :
ورد العدید من الاحادیث الصحیحة في اوثق كتب الحدیث عند الامامیة والتي تؤكد    

على وجوب الاشھاد في الطلاق ، وقول المعصوم عند الشیعة الامامیة ینزل بمنزلة 
  السنة.

لاق الذي أمر االله عز وجل بھ في فروي عن الامام الباقر ( علیھ السلام ) قال "ان الط   
كتابھ ، والذي سنَ رسول االله ( صلى االله علیھ والھ وسلم ) ان یخلي الرجل عن المرأة 
فإذا حاضت وطھرت من محیضھا أشھد رجلیین عدلیین على تطلیقھ وھي طاھر من 
غیر جماع ، وھو أحق برجعتھا ما لم تنتقض ثلاثة قروء ،وكل طلاق ما خلا ھذا فباطل 

، وروي ایضا عن سھل عن احمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة، )٢٦(لیس بطلاق "
عن عمر بن یزید عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) 
بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طھرت من محیضھا قبل أن اجامعھا ، فقال 

شھدت رجلین ذوي عدل كما أمر االله عز وجل ؟ فقال امیر المؤمنین ( علیھ السلام ) : أ
  .)٢٧(لا، فقال : أذھب فأن طلاقك لیس بشيء "

  الاجماع -ثالثا:
كلھم من المتقدمین والمتأخرین على وجوب الاشھاد، فلم  )٢٨(وكذلك أجمع الامامیة    

  .  )٢٩(یخالف منھم احدا في القول بخلاف ذلك
ر التوثیق ركنا في الطلاق نقول انھم ذھبوا الى ان ولمناقشة رأي الامامیة  في اعتبا   

شرط الاشھاد في الآیة الكریمة ركن من اركان الطلاق والآیة تقول (فإذا بلغن أجلھن ) 
فھنا الاشھاد بالمفارقة  یكون في وقت انتھاء العدة  أي في اللحظة التي تنتھي العلاقة 

ھنا ھي زوجة حكمیة اذا كان الطلاق  الزوجیة حقیقة او حكما، فطیلة فترة العدة الزوجة
رجعیا فلربما یكون المقصود من الآیة الاشھاد على اللحظة التي تخرج فیھا المرأة من 
العدة وتنقطع فیھا الرابطة الزوجیة بین الزوجین ولیس على لحظة وقوع الطلاق، وللرد 

  -على ذلك نقول:
دة لأنھ امر جسماني عند لا یمكن ان یكون المقصود الاشھاد على خروجھا من الع .١

اكثر المطلقات وھو نھایة القروء وھو لا یُعلم الا من جھتھا ولیس لھ وقت بعینھ 
 یمكن الاشھاد فیھ.

یمكن ان یضعف ھذا التفسیر للآیة دلیل الامامیة لو كان الاستناد الى الآیة ھو دلیلھم  .٢
لوارد في القران الوحید لكن الامامیة، لكن الامامیة لم یستندوا فقط الى النص ا

الكریم وانما ثبت عندھم باحادیث صحیحة عن الأئمة علیھم السلام واحادیثھم في 
، –المذھب الامامي تعتبر مصدراً من مصادر التشریع _ فقول المعصوم حجة 

فالمؤكد من ھذه النصوص ان الاشھاد الوارد عن لسان أئمة اھل البیت ھو ركن من 
  اركان صحة الطلاق.

  : ، أما بخصوص الاشھاد بوصفھ ركناً في ایقاع الطلاق في القانون فانھبة للفقھھذا بالنس



 

 

 

 
 

)٢٠٥(  

المشرع التونسي على الاشھاد في الطلاق لا باعتباره ركنا ولا باعتباره  لم ینص     
وسیلة للأثبات وربما یرجع ذلك الى ان اھمیة الاشھاد كونھ توثیقا للطلاق تتلاشى في 

، ع بموجب نصوصھ الا امام المحكمةالطلاق اصلا  لا یقظل القانون التونسي لأنھ 
فلیست ھناك حاجة الى النص على ذلك، اي ان المشرع التونسي یعتبر الطلاق تصرفا 
قانونیا یخضع فقط للضوابط القانونیة ، حتى وان كان وقوعھ وفقا للضوابط الشرعیة ، 

  ة عند المشرع التونسي .فالطلاق خارج المحكمة لا اثر لھ في انھاء الرابطة الزوجی
اما بالنسبة للمشرع المغربي فأن لھ موقفاً ممیزاً في النص على الاشھاد على الطلاق    

بشكل صریح في قانون مدونة الاسرة المغربیة ، واعتبره توثیقا للطلاق امام المحكمة اذ 
) على " یجب على من یرید الطلاق ان یطلب الأذن من  ٧٨انھ نص في المادة ( 

المحكمة بالأشھاد  بھ لدى عدلیین منتصبین لذلك ...." ، اذن یتبین لنا من قراءة نص 
المشرع المغربي انھ جعل الاشھاد على الطلاق ركنا في صحة وقوع الطلاق لدى 
المحكمة فإجراءات وقوع الطلاق عند المشرع المغربي تتطلب الاذن من المحكمة 

ھدان ھما موظفان في المحكمة لأجل الاشھاد بوقوعھ لدى شاھدین عدلیین، وھذان الشا
، وموقف المشرع المغربي جدیر بالتأیید لأنھ أوجب ان یسبق ایقاع )٣٠(على الطلاق 

الطلاق تقدیم طلب بالسماح  بأنھاء العلاقة الزوجیة ، والاشھاد علیھ بشھود عدول 
قلیل حالات مختصین بذلك ، لما لھذا النص من اثر في محاولة الصلح بین الزوجین وت

الطلاق بشكل كبیر ، وانھ كذلك اجراء منظم للطلاق تنظیما یجعل من الیسیر اثبات 
وقوع الطلاق وتلافي حالات النزاع بشأن وقوعھ من عده ، فعندما یكون الطلاق امام 
المحكمة وبحضور شاھدي عدل یكون طلاقا موثقا ومعلوما عند الجمیع ، ونحن ندعوا 

  لاخذ بمنھج المشرع المغربي في تنظیم الطلاق .المشرع العراقي الى ا
اما المشرع المصري فلم یعتبر التوثیق والاشھاد ركنا في ایقاع الطلاق الا في حالة      

( انكار الطلاق ) ففي ھذه الحالة لا یثبت الطلاق الا بالتوثیق والاشھاد علیھ وذكر 
موثق بتبصیر الزوجین المشرع المصري على ان( في حالة طلب التوثیق یلتزم ال

بمخاطر الطلاق)اي في ھذه الحالة اعتبر المشرع المصري التوثیق ركنا لانعقاد الطلاق 
  . ) ٣١(ولیس وسیلة للأثبات 

واخیرا فیما یخص المشرع العراقي لم ینص على وجوب الأشھاد على الطلاق على     
، لكن ) ٣٢(عقد عكس توجھھ في وجوبھ على عقد الزواج وجعلھ من شروط انعقاد ال

القضاء العراقي سار في العدید من احكامھ على اشتراط التوثیق بالإشھاد لانعقاد 
الطلاق، والذي یظھر لنا ان القضاء العراقي انما كان یشترط ھذا الشرط لانعقاد الطلاق 
في حق المطلق الذي یكون من اتباع المذھب الامامي، فقد جاء في قرار لمحكمة التمییز 

یة العلیا على " إن طرفي الدعوى من مقلدي المذھب الجعفري كما یشیر عقد الاتحاد
زواجھما وان الطلاق وفق احكام المذھب المذكور لا یقع ما لم یحضره شاھدان مسلمان 

، واما ان كان من اتباع غیره من المذاھب فھو یصرح بعدم اشتراطھ ) ٣٣(ذكران ..... " 
التمییز الاتحادیة " ان الاشھاد على الطلاق لیس ذلك، اذ جاء في قرار  آخر لمحكمة 



 

 

 

 
 

)٢٠٦(  

ركنا من اركان الطلاق الا اذا كان الزوج جعفري المذھب ومع ذلك فأن الشاھدین 
اللذین استندت المحكمة الى شھادتیھما في الحكم الممیز قد شھدا على حضورھما عند 

  . )٣٤(الطلاق وسماعھا صیغة الطلاق " 
ھاد بوصفھ ركنا من اركان الطلاق  نوافق رأي الامامیة في في نھایة كلامنا عن الاش   

ذلك ، وذلك لأنھ قد ثبت بالدلیل في النص القرآني الصریح وایضا بأحادیث صحیحة 
مرویة عن أئمة اھل البیت ( علیھم السلام ) ولان الطلاق من امور الحل والحرمة 

المشرع العراقي الى  فللأشھاد اثر اساسي في صحة وقوع الطلاق من عدمھ، و ندعوا
   .)٣٥(الاخذ برأي الامامیة في ھذا الخصوص 

  الأشھاد بوصفھ وسیلة في أثبات الطلاق: المطلب الثاني
 )٣٨(والمالكیة  )٣٧(والشافعیة )٣٦(ذھب جمھور فقھاء المسلمین من الحنفیة    

ھ الى ان الاشھاد في الطلاق لیس بركنٍ، وانما ھو وسیلة للإثبات لأن )٣٩(والحنابلة
مندوب  في الطلاق مع اعتبار بعضھم انھ واجب في الرجعة ، اي انھ لا یعدو ان یكون 
وسیلة للأثبات، فھم یرون ان الطلاق حق من حقوق الرجل التي لا یحتاج معھا الى بینة 

  لممارسة حقھ .
وأدلة اصحاب ھذا الاتجاه بأن الاشھاد ھو للندب ولیس للوجوب عندھم ویثبت ذلك 

  سنة والمعقول :بالقرآن وال
  -القرآن الكریم : -أولا:
، )٤٠(قولھ تعالى " یا أیھا النبي اذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن واحصوا العدة ..."     

وقولھ تعالى " فإذا بلغن اجلھن فامسكوھن بمعروف او فارقوھن بمعروف واشھدوا 
فقد جاءت الآیة ، )٤٢(، فالإشھاد لیس بركن في الطلاق عندھم )٤١(ذوى عدل منكم " 

الاولى خالیة من الاشارة الى شرط الاشھاد، اما الاشھاد في الآیة الثانیة ففسره فقھاء 
الجمھور انھ راجع الى الرجعة ولیس الى الطلاق وحتى في الرجعة فمنھم من رأى انھ 

  .)٤٣(مندوب ولیس واجبا ولذا تصح الرجعة عند ھؤلاء مع انعدامھ 
لجمھور بشأن ارجاعھم الأشھاد في الآیة الكریمة للرجعة ونحن نشكل على فقھاء ا   

فكان  -وھو الطلاق  -، وإلى الفراق -ویعني الرجعة  -فقط، فأنھا اشارت الى الامساك 
الاحرى بھم أما ان یروا الاشھاد واجباً في الرجعة وفي الطلاق على حد سواء او ان 

ح نص الآیة فالآیة القرآنیة یروا  أنھ مندوب في كلیھما، ولأن توجھھم یعارض صری
جاءت واضحة في امر الوجوب في إشھاد الطلاق، وما یعزز رأینا، توجھ جانب من 
الفقھاء المعاصرین الى ھذا الفھم اذ یقول احدھم " الظاھر من سیاق الآیتین ان قولھ 
تعالى " واشھدوا " راجع الى الطلاق والى الرجعة معا، والأمر للوجوب، لأنھ مدلولھ 

لحقیقي، ولا ینصرف الى غیر الوجوب، بل القرائن ھنا تؤید حملھ على الوجوب، لأن ا
الطلاق عمل استثنائي یقوم بھ الرجل، وھو احد طرفي العقد وحده، سواء وافقتھ المرأة 
ام لا فأشھاد الشھود یرفع احتمال الجحد، ویثبت لكل منھما حقھ  قبل الاخر فمن أشھد 

، ومما یدعم رأینا بالأشكال )٤٤(ق على الوجھ المأمور بھ "على طلاقھ فقد أتى بالطلا



 

 

 

 
 

)٢٠٧(  

على علماء الجمھور في ھذه المسألة أنھم اوجبوا الشھادة على الطلاق في حالة اذا طلق 
  ولم یوجبوه في الطلاق الصادر شفاھا. )٤٥(الزوج زوجتھ بكتاب 

  -السنة : -ثانیا:
لطلاق بالأشھاد  مثلما ورد في شأن لم یرد نص صریح في السنة النبویة یفید وقوع ا    

صلى االله علیھ والھ كقول النبي ( غیر شرط الاشھاد، كشرط وقوعھ في الطھر مثلا،
، ثم یظل ممسكا عھا ثم لیمسكھا عنده بقیة حیضتھاوسلم) لعمر " مُر ابنك عبد االله فلیراج

ن مصرا ، وكاالثانیة لھا طھرا بعد حیضھا، ثم حیضا آخر، فإذا طھرت بعد الحیضة
 للرجال ان على طلاقھا، فلیطلقھا طاھرا قبل ان یجامعھا فتلك الحالة ھي التي اذن االله

  .)٤٧(، جاء ساكتا عن قید الاشھاد )٤٦(یطلقوا فیھا النساء"
) في ھذا ى دلیل اھل السنة في ان الرسول (صلى االله علیھ والھ وسلمنقول ردا عل    

ن اصل الاشكالیة لم تكن في صدد الاشھاد من الحدیث لم یذكر الاشھاد كشرط للطلاق لا
عدمھ وانما مناسبة الحدیث كانت بصدد حالة المرأة التي یجب ان تكون فیھا حتى یصح 
طلاقھا ، فالنبي (ص ) لم یتطرق في ھذا الحدیث الا للحالة التي یجب ان تكون فیھا 

ركان ایقاعھ لذكر المرأة صالحة للطلاق ، فلو كان الحدیث بصدد ذكر شروط الطلاق وا
( صلى االله علیھ والھ وسلم ) باقي اركان الطلاق ،حینھا یمكن ان یعتبر ھذا الحدیث 
دلیلا شرعیا  في عدم اشتراط الاشھاد في الطلاق، فنحن نرى  ان ھذا الحدیث لا یصلح 
لان یكون دلیلا على عدم اشتراط الاشھاد على الطلاق لان الحدیث كان بمناسبة حالة 

  التي یجب ان تكون فیھا حتى یصح طلاقھا فقط . المرأة
  المعقول  -ثالثا:

استدل كذلك فقھاء الجمھور على ان الطلاق یقع بلا اشھاد بقیاس الاشھاد على    
الطلاق على الامر بالأشھاد على البیع ، لأن الاشھاد على البیع الوارد في الآیة القرآنیة 

  .)٤٨(فقط  ( واشھدوا اذا تبایعتم) جاء للاستحباب
إنَ قیاس الاشھاد على الطلاق بالأشھاد على البیع قیاس مع الفارق ،  فالغرض من    

الاشھاد على الطلاق یختلف عن الغرض من الشھاد على البیع لاختلاف العلة في 
المسألتین ، فالعلة من الاشھاد على الطلاق لحفظ العرض والنسب ، بینما الاشھاد على 

  والشارع الحكیم قد یراعي في الاول ما لا یراعي في الثاني.البیع لحفظ المال! 
واما في القوانین عن كون الشھادة في الطلاق باعتبارھا وسیلة إثبات فكان توجھ    

  تشریعات الاحوال الشخصیة  كالاتي :
بالنسبة للمشرع التونسي فلم ینص على الاشھاد _ كما مر بنا سابقا _ لا بوصفھ ركنا    

ھ وسیلة للأثبات، لأنھ یعول في توثیقھ بالانعقاد على ما ھو اكثر من الاشھاد ولا بوصف
  وھو صدور حكم من المحكمة 

وبالنسبة للمشرع المغربي _فقد رأینا فیما سبق _ انھ جعل الاشھاد ركنا من اركان    
  .  ) ٤٩(ایقاع الطلاق ولیس وسیلة للأثبات 



 

 

 

 
 

)٢٠٨(  

وفیما یخص المشرع المصري فأنھ اجرى تعدیلا  على قانون الاحوال الشخصیة من    
، )٥٠(خلال اضافة نص یفید وجوب توثیق الطلاق خلال مدة معینة من تاریخ ایقاعھ 

وتوثیق الطلاق الذي اوجبھ المشرع المصري  قسیم للإشھاد ولیس اصلا لھ ویعني 
لھ اثر على صحة وقوع الطلاق ولا یشكل  تسجیل الطلاق، لیس فھو اجراء شكلي ولیس

قیدا على جواز اثبات الطلاق قضاءً بكل طرق الاثبات وانما كل ما یترتب على عدم 
توثیق الطلاق ان الاثار المالیة المترتبة علیھ عند اخفاء الزوج واقعة الطلاق لا تترتب 

، فلھذا فإننا نستطیع )٥١(الا من تاریخ علم الزوجة بھ ، اما العدة فتبدأ من وقت الطلاق 
القول بأن المشرع المصري یذھب مع مذاھب الجمھور الى ان الاشھاد وسیلة للإثبات 

  في الطلاق ولیست ركنا للانعقاد.
اما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ینص _كما ذكرنا في موضع سابق _ على الشھادة     

الطلاق وقلنا ان المشرع اوكل في الطلاق لا بوصفة وسیلة للأثبات ولا ركنا في ایقاع 
ذلك الى مذھب الزوجین ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان ینص على وجوب ان 
یكون الطلاق بشھود عدول لما في ذلك من مصلحة عامة في تحقیق الوئام بین الزوجین 
وتقلیل ھوة الخصام بینھم ، لأن شاھدي العدل سیكون لھم دور كبیر في الاصلاح بین 

ن وبالتالي تقلیل حالات الطلاق ، وان القضاء العراقي لم یعد الاشھاد على الزوجی
الطلاق شرطا لصحة وقوعھ اذا كان الزوج من اتباع مذاھب الجمھور  فقد جاء في 
قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة " ان الثابت من وقائع الدعوى ان المدعي من مقلدي 

دون حضور شھود وان الطرفین قد تصادقا المذھب الحنفي الذي یجیز وقوع الطلاق ب
الذي لم تنكره المدعى علیھا وان اتصال المدعي  ٢٠٠٧\١١\١٧على ایقاع الطلاق في 

بالمدعى علیھا ھاتفیا في وقت لاحق ھو اخبار عن واقعة حصلت ولا یشكل واقعة 
  . )٥٢(جدیدة " 

  شروط الأشھاد في ایقاع الطلاق: المبحث الثالث
الطلاق شروط خاصة بالشاھدین _ عند من اخذ بھ _ بالإضافة الى للأشھاد على     

شروطھ العامة حتى یكون ركنا من اركان الطلاق واداة یتوثق بھا الطلاق شرعا ، فلا 
بد من عدة شروط یجب ان تتوافر في شاھدي الطلاق حتى تصح شھادتیھما وبالتالي 

لشرعي ، ومن خلال ما مر بنا یكون ركن الاشھاد صحیحا وقائما بتوافره على الوجھ ا
سابقا  اتضح لنا من خلال نص الروایات التي وضحت شروط الشھادة على الطلاق ان 
یكون الشاھدان رجلیین عدلیین مجتمعین في مجلس الطلاق یشھدان بسماع انشاء صیغة 
الطلاق من الزوج، وھذه الشروط منھا شروط محل اتفاق ومنھا شروط مختلف فیھا  

  :شروط كلا على حدة في مطلبین كالاتيوسنوضح ال
  الشروط العامة في الاشھاد: المطلب الاول

یقصد بشروط الاشھاد العامة ھي الشروط التي یجب ان تتوفر في الشھود بالعموم    
 -بغض النظر عن محل الواقعة المراد الاشھاد علیھا، وھي :
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ع باقي شروط صحة تشترك شروط الشھادة على الطلاق ھنا م  -العقل والبلوغ : .١
فلابد ان یكون الشاھد على  )٥٣(التصرفات المادیة والقانونیة باشتراط العقل والبلوغ 

الطلاق عاقلا بالغا حتى تصح شھادتھ ، فقد جاء في قرار لمحكمة التمییز  " یصح 
سماع الشاھد على الطلاق اذا كان قد اتم الخامسة عشرة سنة من عمره او ظھرت 

، الظاھر من نص قرار محكمة التمییز ان البلوغ الذي  )٥٤( غ "علھ امارات البلو
یجب ان یتوافر في شاھد الطلاق ھو البلوغ الشرعي ولیس البلوغ القانوني ، فمن 

 اتم الخامسة عشر من عمره تصح شھادتھ لأنھ بالغ شرعا .  
ایضا من الشروط العامة في شاھدي الطلاق ان یحضر  -الحضور والمعاینة : .٢

ان واقعة الطلاق ویكونا على علم بان الاشھاد لغرض الطلاق منعا للالتباس الشاھد
والغموض،  وان یسمعا الشاھدین انشاء صیغة الطلاق فحتى تصح شھادة الشاھدین 
على الطلاق فلابد ان یسمعا انشاء صیغة لفظ الطلاق ، فإذا لم یسمعا صیغة الطلاق 

 .) ٥٥(الطلاق  ، كان الطلاقُ  لغواً ولا تترتب علیھ اثار
  الشروط الخاصة بالإشھاد على الطلاق: المطلب الثاني

نقصد بشروط الاشھاد على الطلاق الخاصة ھي الشروط التي یجب ان تتوفر في    
شاھدي الطلاق بالخصوص، _بالإضافة الى شروط الشھود العامة_ بالأخص عند 

، وھذه من یرى في الاشھاد على الطلاق واجب شرعي لصحة وقوع الطلاق
    -الشروط ھي :

اي ان یكون الشاھدان اثنین على الاقل، لأن  نصاب الشھادة على الطلاق شرعا   - التعدد : .١
ھو شاھدان اثنان، فإن وقع الطلاق بشھادة شاھدٍ واحد كان باطلاً  لعدم تحقق نصاب 

، وھو مستفاد من قولھ (ص) وشاھدي عدل في الزواج وكذلك النصاب في )٥٦(الشھادة 
مور المالیة ( واستشھدوا شھیدین) وكذلك للروایات عن أئمة اھل البیت (ع) التي الا

 سنذكرھا والتي ذكر فیھ نصاب الاثنین.

من شروط الشھادة على الطلاق ان یكون الشاھدان رجلیین ، فلا تصح شھادة   - الذكورة :  .٢
جاء في ، وقد أكدت الروایات ذلك ف )٥٧(النساء لا مجتمعات ولا منضمات مع رجل 

الحدیث عن بكیر بن اعین عن ابي جعفر ( علیھ السلام ) انھ قال : "إن  طلقھا للعدة بغیر 
 .) ٥٨(شاھدي عدل فلیس طلاقھ بطلاق ، ولا تجوز فیھ شھادة النساء " 

ایضا من شروط صحة الاشھاد على الطلاق ان یكون الرجلان عادلین  - ان یكونا عادلین : .٣
الطلاقُ باطلاً  ، واستندوا في ذلك بصریح النص القرآني في  ، فإن كانا غیر عادلین صار

قولھ تعالى " واشھدوا ذوى عدل منكم "، ویطبق الیوم  فقھاء الامامیة المعاصرین ھذا 
، ویقصد بالعدل في الشھادة ان یكون الشاھد  متجنبا  الكبائر ولا یصر على )٥٩(الحكم

 . )٦٠( ثر من فسادهالصغائر ویكون صوابھ اكثر من خطأه وصلاحھ اك

ومن خصوصیة الاشھاد على الطلاق  - ان یكون الشاھدان مجتمعین في مجلس الطلاق : .٤
ان یكون الشاھدان مجتمعین في مجلس الطلاق وغیر متفرقین، لأنھ اذا تفرقا انتفى عنصر 

، وروي عن محمد بن یعقوب عن  )٦١(من عناصر الاشھاد وبالتالي صار الطلاقُ باطلاً
اھیم عن احمد بن محمد عن بن ابي نصیر قال : سألت ابا الحسن ( علیھ علي بن ابر
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السلام ) "عن رجل طلق امراتھ على طھر من غیر جماع ، واشھد الیوم رجلا ، ثم مكث 
  .  )٦٢(خمسة ایام ، ثم اشھد آخر ، فقال ( علیھ السلام ) : انما امر ان یشھدا جمیعا " 

فھ من وسائل توثیق الطلاق نرجح ما ذھب الیھ وفي ختام كلامنا عن الاشھاد بوص    
  الامامیة، وندعوا المشرع العراقي الى الاخذ بھ وذلك للأسباب الاتیة :

قولھ تعالى في سورة الطلاق "فإذا بلغن اجلھن فأمسكوھن بمعروف أو فارقوھن  .١
 بمعروف"  فنص قولھ تعالى واضح بشأن وجوب الاشھاد 

لبیت(ع) ما یؤكد ان الاشھاد ھو من شروط صحة ورد في الاحادیث عن أئمة اھل ا .٢
الطلاق، وقول المعصوم ھو مصدر من مصادر الحكم الشرعي عند الامامیة وعند 

 غیرھم ھو كلام لفقھاء یعتد برأیھم.
الاشھاد في الطلاق یتناسب مع توجھ الشارع المقدس في اعتبار الطلاق ابغض  .٣

ة قدر الامكان، فمن شأنھ ان یجعل الحلال، والتأكید على الحفاظ على كیان الاسر
 الطلاق مدروساً وغیر ولید الغضب او الانفعال .

لشرط الاشھاد دور أساسي في تقلیل حالات الطلاق ، فقد اشترط الشارع ان یكون  .٤
الشاھدان رجلین عدلین فلا یصح الطلاق ان كانا غیر عادلین فالشاھد العادل لابد 

 دعو الاطراف الى التریث ویحاول الاصلاح بینھما.ان یكون أنسانا مؤمناً ومتقیاً فی
مراعاة لأمور الحل والحرمة وتجنب بطلان الطلاق شرعا، ان كان شرط الاشھاد  .٥

 ھو مبتغى الشارع المقدس.
  الخاتمة

بعد اتمام بحثنا ھذا على النحو المتقدم، اعرض اھم النتائج والتوصیات التي توصلت    
  الطلاق بالإشھاد:الیھا المتعلقة بموضوع توثیق 

  النتائج  -اولا:
ان توثیق الطلاق بالإشھاد یقصد بھ تأكید وقوع الطلاق بشھادة شاھدي عدل یحضران  .١

مجلس الطلاق یشھدان على سماعھما صیغة انشاء الطلاق ووقوعھ في حضرتھما، اما 
 اكمالا لشروط الطلاق الشرعیة او ضمانا لإشھار الطلاق.

الشرعیة والقانونیة تراوحت بین اعتبارھا ركنا في الطلاق،  طبیعة الاشھاد على الطلاق .٢
وبین اعتبارھا دلیلا للإثبات، تبعا لانقسام الفقھ بصددھا بین من یوجب وجوده في الطلاق 

 ویجعلھ من شروط الصحة، وبین من یجیز وقوعھ بخلافھ.
ي تفسیر امر ان سبب انقسام الفقھ في الاشھاد على الطلاق الى فریقین، ھو لاختلافھم ف .٣

الاشھاد الوارد في سورة الطلاق، إذ ذھب فریق منھم وھم الامامیة والظاھریة الى انھ 
واجب في الطلاق واستدلوا على ذلك بظاھر الامر الوجوبي في سورة الطلاق والى قول 
المعصوم والاجماع، بینما ذھب الفریق الاخر وھم جمھور فقھاء المسلمین الى انھ عائد 

الطلاق و ومندوب في الطلاق نفسھ و استدلوا ایضا بالقرآن الكریم والسنة للرجعة في 
النبویة والمعقول، وبعد استعراض ادلة الفریقین رجحنا رأي الفریق الاول لان ادلتھ اكثر 
اقناعا واكثر انسجاما مع الاحكام الشرعیة في تنظیم الطلاق وتحافظ على استقرار 

 المعاملات.
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ھاد من اركان الطلاق یعني انھ لا یصح بدون قیام ھذا الركن مستوفیا في حالة اعتبار الاش .٤
 شروطھ الشرعیة كالعدالة، والذكورة، والاجتماع في مجلس الطلاق.

اما في حالة اعتبار الاشھاد دلیلا لإثبات الطلاق، فھذا یعني ان الطلاق بدونھ صحیحُ منتجُ  .٥
 ج.لآثاره الشرعیة، ویترتب علیھ انحلال رابطة الزوا

لم تشر تشریعات قوانین الاحوال الشخصیة في العراق والدول محل المقارنة في ھذه  .٦
الدراسة الى شرط الاشھاد باستثناء المشرع المغربي، الذي جعل الاشھاد من شروط 

 الطلاق القانونیة مُنیطا مھمة الاشھاد بموظفین منتصبین لذلك في القضاء.
  المقترحات     -ثانیا:

لعراقي بتعدیل المواد الخاصة بأحكام الطلاق من خلال اضافة شرط نوصي المشرع ا .١
التوثیق بالإشھاد باعتباره من شروط صحة الطلاق القانوني وشرطا لترتب اثار الطلاق 
القانونیة ، مثلما فعل في شروط الزواج، وان  ینص صراحة على ضرورة ان یكون 

المحكمة تتوفر فیھم الشروط الشرعیة  الطلاق موثقا بالإشھاد، وان ینتدب لذلك موظفین في
للإشھاد، ضمانا ان یكون الطلاق واقعاً قانونا مستوفیا لشروطھ الشرعیة فضلا عن 
شروطھ القانونیة، ونقترح على المشرع النص الآتي لیكون فقرة یضیفھا المشرع الى 

عدلین ( لا یقع الطلاق الا بشھادة شاھدین -من قانون الاحوال الشخصیة : ٣٤المادة 
 منضمین یسمعان صیغتھ الشرعیة)  .

نوصي المشرع العراقي بفرض عقوبة على كل من یعقد طلاقھ خارج القضاء بالقیاس  .٢
على فعلھ في الزواج، وان تتضاعف العقوبة في حال وقوع الطلاق بدون علم الزوجة او 

 اضرارا بھا.
  الھوامش

                                                
 . ٢٤٠، ص١٩٩٥، مطابع المدوخل، بلا ناشر، الدمام،١احمد فتح االله، معجم الفاظ الفقھ الجعفري، ط) ١(
  .٢٢٩ ، ص١٩٨٨، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،١ابن منظور، لسان العرب، ط) ٢(
ن محمود البابرتي، العنایة على الھدایة، الجزء السادس، بلا ط، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، محمد ب )٣(

 .٤٤٦، ص  ١٩٨٦
شھاب الدین احمد بن سلامة القلیوبي، حاشیة القلیوبي على شرح جلال الدین المحلي، بلا ط، دار احیاء الكتب العربیة،  )٤(

 .٣١٨ص ٤شر، بلا سنة طبع، ج،عیسى الحلبي وشركاؤه، بلا بلد ن
ابي البركات احمد بن محمد الدردیر، الشرح الصغیر على اقرب المسالك الى مذھب الامام مالك مع حاشیة الصاوي، بلا  )٥(

 .٢٣٨، ص ٤ط، دار المعارف، بلا بلد نشر، بلا سنة نشر، ج 
 .٥١٣،ص ٦، ج١٩٩٧بیروت، لبنان ،  ، دار الكتب العلمیة،١البھوتي، كشاف القناع  على متن الاقناع، ط )٦(
،  ٦،ج ١٩٨١، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  ٧محمد حسن النجفي، جواھر الكلام شرح شرائع الاسلام، ط  )٧(

  .٤١١ص 
، ص ٢٠١٦، مطبعة انفو، بلا ناشر، فاس، المغرب، ١عبد الرزاق وورقیة، مدخل علم التوثیق في المذھب المالكي، ط) ٨(

١٨. 
للمزید عن ھذا الموضوع ینظر: طارق بن انور ال سالم، الواضح في احكام الطلاق، بلا ط، دار الایمان للطباعة والنشر ) ٩(

وینظر ایضا: عمروا عبد المنعم سلیم، فقھ الطلاق، بلا ط، بلا مطبعة،  .٩٤- ٩٢، ص ٢٠٠٤والتوزیع، الاسكندریة، مصر، 
. وینظر ایضا: ھند بنت عبد المحسن، المضامین التربویة ٣٩- ٢٨نة نشر، صمكتبة الایمان، المنصورة، مصر، بلا س

المستنبطة من سورة الطلاق وتطبیقاتھا التربویة في الاسرة، رسالة ماجستیر في التربیة الاسلامیة مقدمة الى كلیة العلوم 
- ١٢٥ھـ، ص ١٤٣٥لعربیة السعودیة، الاجتماعیة( قسم اصول التربیة)، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، المملكة ا

١٢٧.  
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للمزید عن ھذا الموضوع ینظر: ریم نصرة، الشھادة كوسیلة من وسائل الاثبات في قانون اصول المحاكمات الشرعیة  )١٠(

لسنة ١١، العدد٣٢الساري في الضفة الغربیة، بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأبحاث ( العلوم الانسانیة)، المجلد 
 وما بعدھا. ٢١٥٩دائرة القانون، كلیة الحقوق والادارة العامة ، جامعة بیرزیت، رام االله، فلسطین، ص ، ٢٠١٨

 من سورة البقرة. ٢٨٢جزء من الآیة  )١١(
 من سورة الطلاق. ٢الآیة  )١٢(
  من سورة یوسف. ٢٦الآیة  )١٣(
  من سورة البقرة. ٢٨٣جزء من الآیة )  ١٤(
 .٣٨١و ٣٨٠،  ص ٧ھـ، ج١٣٨٨، دار الكتب الاسلامیة ، طھران ، ایران ،  ٣الشیخ الكلیني ، الكافي ، ط )١٥(
، المطبعة المصریة بالأزھر ، مصر ،  ١محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، صحیح مسلم بشرح النووي،  ط ) ١٦(

، ص ٢، ج١٩٨٥.اخرجھ مالك في الموطأ ، بلا ط ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان .٣٧٦،  ص ١٢، ج١٩٢٩
٧٢٠. 

وما  ١٧٧، ص ٢٠١٢عصمت عبد المجید بكر ، شرح قانون الاثبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، للمزید ینظر :   )١٧(
  بعدھا.

  .١٩٧٤لسنة   1.74.447قانون رقم  )١٨(
  .٢٠٠٥لسنة  ٨٧قانون عدد  )١٩(
. وینظر ایضا : الحر العاملي، ٦١، ص٦ه، ج١٣٦٧ ، دار الكتب الاسلامیة، طھران، ایران ،٣الشیخ الكلیني، الكافي، ط )٢٠(

. للمزید عن ھذا ٢٨، ص٢٢ھـ، ج١٤١٤، مطبعة مھر ، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، ایران، ٢وسائل الشیعة، ط
الموضوع ینظر: حكمت محمد البسوس، الإشھاد على الطلاق والرجعة وتطبیقاتھ في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، 

 .٧٧- ٦٩، ص٢٠١٠جستیر مقدمة الى مجلس كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الاسلامیة، غزة ، فلسطین، رسالة ما
  من سورة الطلاق . ٢الآیة  )٢١(
 .٢٥١،ص ١٠ابن حزم، المحلى، بلا ط، دار الفكر، بلا ناشر، بلا بلد نشر، بلا سنة طبع ، ج) ٢٢(
. وللمزید ٣٢، ص١٠ھـ، ج١٤٠٩یاء التراث العربي، بلا بلد نشر، ، دار إح١الطوسي، التبیان في تفسیر القرآن، ط )٢٣(

  .٣٧٤، ص ٢ھـ، ج١٣٨٧ینظر : علي القمي، تفسیر القمي، بلا ط، مطبعة النجف، منشورات مكتبة الھدى النجف، العراق، 
اء للطباعة والنشر ، دار الزھر ١محمد بحر العلوم ، الشھادة على الزواج والطلاق والرجعة في الشریعة والقانون ، ط )٢٤(

 .٤٩، ص  ١٩٩٧والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
الطباطبائي، تفسیر المیزان، بلا ط، بلا مطبعة، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم، ایران، بلا سنة  )٢٥(

ة الاعلمي، ، بلا مطبعة، منشورات مؤسس١. وللمزید ینظر:  الطبرسي، تفسیر مجمع البیان، ط٣١١، ص ١٩نشر، ج 
  .٤١، ص  ١٠، ج١٩٩٥بیروت، لبنان، 

 . ٦٨، ص ٦رواه الكلیني في الكافي في باب الرجل یكتب بطلاق امرأتھ، مصدر سابق، ج )٢٦(
. واخرجھ الشیخ الصدوق ٦٠رواه الشیخ الكلیني في الكافي في باب من طلق لغیر الكتاب والسنة، مصدر سابق ، ص  )٢٧(

، بلا مطبعة، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة ٢في باب طلاق السنة والاشھاد، طفي كتاب من لا یحضره الفقیھ 
، بلا ٤. رواه ایضا الطوسي في تھذیب الاحكام في باب احكام الطلاق، ط٤٩٧، ص ٣ھـ، ج١٤٠٤العلمیة، قم، ایران، 

 .٤٩، ص ٨، ج١٣٦٥مطبعة، دار الكتب الاسلامیة، طھران، ایران، 
عند الامامیة كما یعني اتفاق كل الامة الاسلامیة یعني اتفاق فرقة الامامیة وحدھم. للمزید ینظر: ان معنى الاجماع ) ٢٨(

، مؤسسة ال البیت لإحیاء التراث، ٢. وینظر ایضا : المیرزا النوري ، مستدرك الوسائل، ط٦١الكلیني، مصدر سابق، ص
  .٢٨٨، ص١٥، ج١٩٩٨بیروت، لبنان، 

، دار الزھراء  للطباعة والنشر   ١ة على الزواج والطلاق والرجعة في الشریعة والقانون ، طالشھاد محمد بحر العلوم ، )٢٩(
  .٢٥١، ص  ١٩٩٧والتوزیع ، بیروت ، 

محمد الشافعي، الزواج وانحلالھ في مدونة الاسرة، بلا ط، بلا مطبعة، بلا ناشر، مراكش، المغرب، بلا سنة نشر، ص   )٣٠(
نظر :  الغالیة عثمان محمد، الطلاق بین المذھب المالكي ومدونة الأسرة الجدیدة، بحث .وللمزید عن ھذا الموضوع ی٢٠٢

  .٢٠٢٠ \١٠ \١٥تاریخ الزیارة  https://maraje3.comمنشور على الموقع الالكتروني: 
  ٢٠٠٠لسنة  ١من قانون الاحوال الشخصیة المصري  رقم  ٢١المادة  ٣١)(
لسنة  ١٨٨نص المشرع العراقي في الفقرة د من المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  )٣٢(

 المعدل التي عددت شروط انعقاد الزواج على " شھادة شاھدین متمتعین بالأھلیة القانونیة على الزواج "١٩٥٩
، نقلا عن یوسف راضي، ، الطلاق بوسائل  ٢٠٠١ \١١\ ١٤في  ٢٠٠١ \شخصیة  \٥٩١٨القرار التمییزي المرقم  )٣٣(

 .٣٢، ص٢٠٠٨الاتصال الحدیثة ، مكتبة السنھوري ، بیروت ، 



 

 

 

 
 

)٢١٣(  

                                                                                                                   
نقلا عن : القاضي كاظم الكناني ، مصدر  ١٩٧٤ \ ٨ \٦في  ١٩٧٤ \ھیأة عامة ثانیة  \ ٨١القرار التمییزي المرقم  )٣٤(

في ضرورة الاخذ بالإشھاد ان كان المطلق من اتباع المذھب .وجاء ایضا في قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة ٩٥سابق ، ص 
الجعفري ان "  الطلاق في المذھب الجعفري لا یتحقق الا بسماع انشاء الطلاق شاھدا عدل"، رقم القرار 

نقلا من: مؤید الاسدي، الوجیز المیسر في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  ٢٠٠٨\٢\٥في ٢٠٠٨\ش\١٢٥
 .٢٧٤م ، ص ٢٠١٦المعدل ، مكتبة صباح ، بغداد ،  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨

ومن قوانین الاحوال الشخصیة التي اعتبرت الاشھاد ركنا من اركان ایقاع الطلاق  بعض القوانین المتأثرة بالفقھ   )٣٥(
ایقاع  على " یجب١٧٨اذ نص في المادة  ٢٠١٩لسنة  ١٢٤الاسلامي مثل قانون الاحوال الشخصیة الكویتي الجعفري رقم 

صیغة الطلاق بحضور شاھدین عدلیین ذكریین مجتمعین في مجلس واحد فلا یصح الطلاق لو كان الشاھدان فاسقین ولا 
 یصح لو كانا من النساء سواء كنَ  منفردات او منضمات مع الرجل " .

، ٤، ج١٩٩٧روت، لبنان، ، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بی١ابن نجیم المصري، البحر الرائق، ط) ٣٦(
 .١٩، ص ٦، ج١٩٩٢، دار الكتب العلمیة، بیروا، ١. السرخسي، المبسوط، ط٨٥ص 

. شمس الدین الشربیني، مغني ٨٨، ص ٧، ج١٩٨٠، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ٢الشافعي، الام، ط )٣٧(
 .٣٣٦، ص ٣، ج١٩٩٧، دار المعرفة ، بیروت، ١المحتاج الى معرفة الفاظ المنھاج، ط

 .٤٣، ص٣ھـ، ج١٣٢٣الامام مالك، المدونة الكبرى، بلا ط، مطبعة السعادة، بلا ناشر، مصر، )  ٣٨(
. ٤٧٣، ص ٨عبد الرحمن بن قدامى، الشرح الكبیر، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، بلا سنة طبع ج )٣٩(

 .٤٨٢نشر والتوزیع، القاھرة، بلا سنة طبع،، صعبداالله بن قدامى، المغني، دار الكتاب العربي لل
 من سورة الطلاق ١الآیة  )٤٠(
 من سورة الطلق ٢الآیة  )٤١(
وینظر  ٣٤، ص٣٠، بلا مطبعة، بلا ناشر، بلا سنة نشر، بلا بلد نشر، ج٣للمزید ینظر: الرازي، تفسیر الرازي، ط )٤٢(

. وینظر: ابن ١٥٧، ص١٨، ج١٩٨٥لعربي، بیروت، لبنان، ایضا: القرطبي، تفسیر القرطبي، بلا ط، دار احیاء التراث ا
  .٤٠، ص ٨، ج١٩٨٧، دار الفكر، بیروت، لبنان، ١الجوزي، زاد المسیر، ط

 .١٤٧القرطبي، المصدر السابق، ص  )٤٣(
  .١١٨ه، ص ١٣٨٩، دار الطباعة القومیة، مكتبة النجاح، مصر، ٢احمد محمد شاكر، نظام الطلاق في الاسلام، ط )٤٤(
 .٤١٥، ص٨بد االله بن قدامى، المغني، مصدر سابق، جع )٤٥(
  .٩١، ص ٣، ج١٩٨٩، المكتبة الحبیبیة، باكستان، ١رواه الكاساني في بدائع الصنائع في باب احكام الطلاق، ط )٤٦(
واج للمزید ینظر: الدكتور محمد كمال الدین والدكتور جابر عبد الھادي سالم ، مسائل الاحوال الشخصیة الخاصة بالز )٤٧(

والفرقة وحقوق الاولاد في الفقھ والقانون والقضاء ، بلا طبعة ، بلا مطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
 .٤٠٦، ص  ٢٠٠٣

، بلا مطبعة، بلا ٣. الرازي، تفسیر الرازي، ط١٨١، ص ٣الطبري، جامع البیان في تفسیر القران، مصدر سابق، ج )٤٨(
. وللمزید ینظر: محمد علي قاسم ، دور الشھادة في اثبات الطلاق في ٢٠٥، ص ٢٠بلا سنة نشر، جناشر، بلا بلد نشر، 

 .٣٣، ص  ٢٠١٤الفقھ الاسلامي ، بلا طبعة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، مصر ، 
 ) من قانون مدونة الاسرة المغربیة . ٧٩المادة (  )٤٩(
لسنة  ١٠٠المعدل بالقانون  ١٩٢٩لسنة  ٢٥الاحوال الشخصیة رقم  نصت المادة الخامسة مكررا من قانون )٥٠(

  على " على المطلق ان یوثق اشھاد طلاقھ لدى الموثق المختص خلال ثلاثین یوما من ایقاع الطلاق.١٩٨٥
، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورھا توثیقھ، فإذا لم تحضره كان على الموثق اعلان الطلاق لشخصھا على ید محضر

وعلى الموثق تسلیم نسخة اشھاد الطلاق للمطلقة او من ینوب عنھا وفق الاجراءات  التي یصدر بھا قرار من وزیر العدل ، 
وترتب اثار الطلاق من تاریخ ایقاعھ الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب اثاره من حیث المیراث والحقوق المالیة 

 الاخرى الا من تاریخ علمھا بھ "
 .٤٠٨محمد كمال الدین وجابر عبد الھادي ،مصدر سابق ، ص  )٥١(
نقلا عن علي یوسف راضي ، مصدر سابق  ٢٠٠٨\٧\٣في  ٢٠٠٨\شخصیة اولى  \١٩٥٨القرار التمییزي المرقم  )٥٢(

ریا، . وجاء في قرار آخر لمحكمة التمییز الاتحادیة ان" على المحكمة ان تتثبت عمن یقلده الزوج، فإذا كان جعف٣٣،ص 
فینبغي لصحة الطلاق حضور شاھدین عدلیین"، اذ ان توجھ القضاء العراقي واضح في افراد شرط الاشھاد على اتباع 

،  ٢٠٠٥، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  المذھب الامامي فقط. نقلا عن : صباح المفتي، احكام الطلاق في الشریعة والقانون،
 .٤١ص

ر :احمد ابراھیم بك وواصل علاء الین احمد ابراھیم، طرق الاثبات الشرعیة( مع بیان للمزید عن ھذا الموضوع ینظ ) ٥٣(
، ص ٢٠٠٣، المكتبة الازھریة للتراث، بلا مكان نشر، ٤اختلاف المذاھب الفقھیة والموازنة بینھا ثم مقارنة بالقانون)، ط

٢٤٠-٢٠٩ . 



 

 

 

 
 

)٢١٤(  

                                                                                                                   
، نقلا عن القاضي : ضیاء الكناني ، مصدر سابق ،  ١٩٧٣\١١\٢٢في ١٩٧٣\شرعیة اولى \٤٩القرار التمییزي رقم  )٥٤(

 ٩٦ص 
،  ٢٠١٩عماد عبد الفلا كریم ، انحلال عقد الزواج وآثاره ،  بلاط ، بلا مطبعة ، دار السنھوري ، بیروت ، لبنان ،  )٥٥(

 .٧٨، ص ١ج
، ١ارنات بالقانون الوضعي ، طمحمد الحبیب التجكاني ، النظریة العامة للقضاء والاثبات في الشریعة الاسلامیة مع مق )٥٦(

 .٢٤٤دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، بلا سنة طبع، ص 
، ص ٢٠٠٠، دار العلم للطباعة والنشر، بیروت، ١الشیخ اسد االله الحرشي ، الطلاق اسبابھ ومبرراتھ الشرعیة، ط )٥٧(

لا ط، بلا مطبعة ، بلا ناشر ، بغداد ، ، وكذلك ینظر : عماد نعیم حسن العكیلي ،الطلاق بوسائل الاتصال الحدیثة ، ب٩٧
 .٨١، ص  ٢٠١٦العراق ، 

 .٢٦، ص  ٢٢، مطبعة مھر، مؤسسة ال البیت ، ج٢الحر العاملي ، وسائل الشیعة، ط )٥٨(
جاء في مسألة شرعیة مقدمة الى السید محمد صادق الصدر ( قدس االله سره ) " لو طلق الزوج زوجتھ قبل سنة كاملة  )٥٩(

وھي زوجتھ الآن " ، نقلا عن: آیة   ن الشھود لیس عدولاً ، فأنھ لا یجب علیھ الاعادة ، وانما الطلاق باطلاواتضح بعدھا ا
، نقلا عن :  ٤٤، ص  ٤،ج١٩٤، مسألة رقم ١٩٩٨االله العظمى محمد صادق الصدر ، مسائل وردود ،الطبعة الاولى ، 

 . ٩٢، ص  ٢٠١٠، بغداد ، ١ریع العراقي ، ط، انحلال الرابطة الزوجیة في التش القاضي ضیاء الكناني ،
. یذكر ان قانون الاحوال الشخصیة الكویتي الجعفري  ٤٢صباح المفتي، قواعد الاثبات الشرعي، مصدر سابق ، ص  )٦٠(

ان " المراد بالعدالة في شاھدي الطلاق وغیره ھي حالة  ١٧٩بیَن المراد بعدالة الشھود في المادة ٢٠١٩لسنة  ١٢٤رقم 
 تدفعھ الى الاستقامة في جادة الشریعة المقدسة لا ینحرف فیھا بترك واجب او فعل حرام " خاصة

 . ٦١الدكتور علي محمد علي قاسم ، مصدر سابق ، ص  )٦١(
 . ٤٩، ص  ٢٢الحر العاملي ، وسائل الشیعة، مصدر سابق، ج )٦٢(


